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برئاسة السيد القاضي / فلاح شايع الهاجري "رئيس الدائرة"
 وعضوية السادة القضاة / جمعة إبراهيم محمد العتيبي والطيب عبد الغفور عبد الوهاب.
(    )
الطعن رقم 174 لسنة 2026 أحوال شخصية
(1، 2) فرق الزواج "أثار الفرقة: العدة: ماهيتها وغايتها وتوقيت بدئها وتحديد مدتها" "نفقة العدة". 
(1) العِدّةُ. أثر حتمي لفرقة الزواج أو شبهته. ماهيتها. هي الإحصاء ومُدة تربص إجبارية للمرأة عقب فرقة الزواج أو شبهته. الهدف منها: استبراء الرحم وصون الأنساب وتهيئة فرصة لمراجعة الزوج زوجته في الطلاق الرجعي وإظهار قداسة الحياة الزوجية عند انتهائها بالوفاة. إسقاطها أو إلغاؤها: غير جائز لتعلقها بالنظام العام وكونها معلومة من الدين بالضرورة. بدايتها: وجوباً من تاريخ وقوع الفرقة أو صيرورة الحكم باتاً أو من تاريخ آخر وطء بشبهة. تحديد مدتها: بوضع الحمل أو سقوطه للحامل، وبأربعة أشهر وعشرة أيام للمتوفى عنها زوجها في عقد صحيح، وثلاثة أطهار لذوات الحيض من المطلقات، وثلاثة أشهر للآيسة والصغيرة وممتدة الدم التي لا عادة لها، وبأقل الأجلين ثلاثة أشهر أو سنة كاملة بلا حيض لمن انقطع حيضها قبل الإياس، ولا تجب العدة على المطلقة قبل الدخول والخلوة الصحيحة. أساس ذلك من القرآن الكريم وأقوال الأئمة الأربعة. 
(2) نفقة العدة: واجبة للمطلقة رجعياً وللبائن الحامل إلى أن تضع حملها. أما النفقة للمعتدة البائن إذا لم تكن حاملاً والمعتدة من خلع أو وفاة. فقد قضى القانون بغير ذلك مع امتداد استحقاق النفقة حتى صيرورة الحكم بالمفارقة باتاً لاحتمال إلغائه. وفي جميع الأحوال تستحق المعتدة السكنى في بيت الزوجية مدة عدتها إلا إذا كان غير مناسب فتستحق السكنى في بيت مناسب. أساس ذلك المادة 101 ق الأحوال الشخصية. مؤداه: قضاء الحكم المطعون فيه بالنفقة للمطعون ضدها حتى صيرورة الحكم باتاً. قضاء صحيح ويكون النعي عليه بالخطأ. نعياً على غير أساس مرفوضاً.




(3- 7) إثبات "طرق الإثبات: اليمين: اليمين الحاسمة". محكمة "محكمة الموضوع: سلطة محكمة الموضوع في توجيه اليمين الحاسمة وتعديل صيغتها". عقود "الهبة: ما هيتها وأركانها وأثارها ومدى جواز الرجوع فيها".
(3) اليمين الحاسمة هي: استشهادُ بالخالق واستنزالُ لعقابه على صحة ما يدعيه الحالف أو عدم صحة ما يدعيه خصمه وهى دليل إثبات مطلق يحسم النزاع ويجوز لأي من الخصمين توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى بشرط اتصال الواقعة بشخص من وُجّهت إليه ولا تملك المحكمة منعها إلا إذا ثبت تعسف الخصم في توجيهها. قبول الخصم حلف اليمين يمنع من وجهها من الرجوع عنها وبحلف من وجهت إليه ينحسم النزاع فيما انصبت عليه ويسقط حق من وجهها في أي دليل أخر ويُلزم المحكمة بالحكم لصالحه بينما يخسر دعواه من نكل عنها مع جواز ردها أو قلبها ممن وجهت إليه على من وجهها.
(4) طلب توجيه اليمين الحاسمة. هو ملك خالص للخصم وبيّنة لمن لا بيّنة له. سلطة محكمة الموضوع في صرف النظر عن استعمالها مقيدة بإطار رقابتها على تعسف الخصم في توجيهها أو إذا تبين أن الواقعة المنصبة عليها غير متعلقة بمن وجهت إليه أو أن الطلب كيدي.
(5) اليمين الحاسمة. هى ملك خالص للخصم يلجأ إليها عند غياب البينة كخيار أخير.  وتُعرض على من وجهت إليه متى توافرت شروطها دون تغيير في محتواها أو مضمونها مع جواز تعديل صيغتها للمحكمة في حدود ذلك المضمون والواقعة المراد الحلف بشأنها. حلفها أو النكول عنها أو ردها أثره: حسم النزاع نهائياً بمقتضى حكم قطعي غير قابل للطعن عليه. 
(6) الهبة هي: تمليك مال لآخر حال حياة المالك دون عوض. انعقادها: يكون بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض ويكفي في الهبة مجرد الإيجاب إذا كان الواهب ولي الموهوب له أو وصيه والمال في حوزته وكذا لو كان الموهوب له صغيرًا يقوم الواهب على تربيته. آثارها: التزام الواهب بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له وفق أحكام تسليم المبيع. الرجوع فيها. غير جائز شرعاً لبشاعته ولؤم طبعه. أصل ذلك مستمد من قول النبي ﷺ والاستثناء عليه هو ما يهبه الوالد لولده. 
(7) قضاء الحكم المطعون فيه برد المصوغات الذهبية للمطعون ضدها تأسيساً على ثبوت حيازتها لها بالأدلة والكتابة والشهادة والقرائن وتأييده للحكم المستأنف القاضي برفض طلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة لعدم إنتاجيتها وكيديتها. هو قضاء صحيح. مؤداه: النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ لرفض تحليف المطعون ضدها بأن المصوغات الذهبية من ماله الخاص نعي على غير سند من الواقع والقانون متعين رفضه. 
(الطعن رقم 174 لسنة 2026 أحوال شخصية، جلسة 6/5/2026)
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1- المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء أن من آثار الفرقة العدة، والعدة في القضاء الشرعي والفقه الإسلامي هي الإحصاء وهي مُدة تربصٍ تقضيها الزوجة وجوباً دون زواج إثر الفرقة والطلاق حتى ينقضي ما بقي من آثار الزواج أو شبهة الزواج كالوطء بشبهة، والعدة هي من النظام العام في الإسلام فلا يملك أحد إسقاطها أو إلغاءها ألبتة وهي معلومة من الدين بالضرورة ومحددة في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ولا سلطة لأحد في التدخل فيها حتى ينقضي ما بقي من آثار الزواج، وغايتها معلومة ومن ذلك تهيئة الفرصة لإعادة بناء بيت الزوجية الذي انهار بالطلاق الرجعي وصيانة الأنساب وحرصاً عليها من التداخل وبراءة الرحم، وإظهار قداسة الحياة الزوجية في العدة بسبب الوفاة، وتبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة والطلاق أو المخالعة أو التطليق بعد الدخول أو الفسخ بعد الدخول أو المتاركة بعد الوطء بشبهة، وتبتدئ العدة في حالة الوطء بشبهة من آخر وطء. كما تبتدئ العدة في الزواج من تاريخ المتاركة أو تفريق القاضي أو موت الرجل حقيقةً أو حكماً بصدور حكم القاضي بموت المفقود وصيرورته باتاً، كما تبتدئ العدة في حالة القضاء بالتطليق، أو التفريق، أو الفسخ، أو بطلان العقد أو الحكم بموت المفقود من حين صيرورة الحكم باتًا. وتعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح ولو قبل الدخول أربعة أشهر وعشرة أيام ما لم تكن حاملاً. وتنقضي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه، وتعتد المدخول بها في عقد باطل أو بشبهة إذا توفي عنها الرجل عدة الطلاق براءة للرحم، ولا عدة على المطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة، وعدة المطلقة غير الحامل ثلاثة أطهار لذوات الحيض (وتصدق بانقضائها في المدة الممكنة)، والعدة ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلاً أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها فإن رأت الحيض قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاثة أطهار، وثلاثة أشهر لممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة، فإن كانت لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة، وأقل الأجلين من ثلاثة أطهار أو سنة لا حيض فيها لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس، قال سبحانه وتعالى عز من قائل في محكم التنزيل ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا))، وقد أكد الأئمة الأربعة أن هذا أمر من اللّه سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت، والمراد بالأقراء الأطهار، قال سبحانه وتعالى عز من قائل وهو الحكيم في أمره وشرعه وقدره (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ). صدق اللهُ العظيم، وقال سبحانه وتعالى عز من قائل في محكم التنزيل (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ).
2- المقرر بنص المادة (101) من قانون الأحوال الشخصية أنه تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي وتجب النفقة للمعتدة البائن إذا كانت حاملاً إلى أن تضع حملها ولا تجب النفقة للمعتدة البائن إذا لم تكن حاملاً ولا نفقة لمعتدة من خلع أو وفاة، والمعتدة من الوفاة إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، تستحق المعتدة السكنى في بيت الزوجية مدة عدتها إلا إذا كان غير مناسب فتستحقُّ السكنى في بيت مناسب، ووفقاً للمبادئ القضائية تستحق المطلقة نفقة عدة منذ تاريخ الخلع وحتى صيرورة الحكم بالخلع نهائياً وغير قابل للطعن بالطرق العادية حيث يعتبر الطلاق المعلق على حكم بات مؤخراً لتاريخ انتهائه الفعلي لاحتمال إلغائه من المحكمة الأعلى وتعليق حكم التطليق أو رفضه، ومفهوم النصوص مجتمعة أن المطلقة تستحق النفقة حتى تنقضي مواعيد الطعن العادية... لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قضى للزوجة بالنفقة الشرعية لكونها ما زالت زوجة حتى صيرورة الحكم باتاً ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى قضاء صحيح في هذا الشأن ويضحي النعي على الحكم بهذا الوجه على غير أساس متعيناً رفضه.
3- المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون على السواء أن اليمين الحاسمة هي إشهاد الله جل جلاله على صحة ما يدعيه الحالفُ، أو عدم صحّة ما يدعيه الخصم الآخر، وهي استشهادٌ بالخالقِ واستنزالٌ لعقابه، وأن اليمين الحاسمة دليل إثبات مطلق وأنه يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يُوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، وإن كانت غير شخصية له انصبت اليمين الحاسمة على مجرد علمه بها، مع أحقية القاضي في رفض توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها مع بيان وجه التعسف، وأنه لا يجوز لمن وجه اليمين الحاسمة أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف، فإذا حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة انحسم النزاع في ما انصبت عليه ويقوم مضمونها حجة ملزمة للقاضي ويسقط حق من وجهها من أي دليل آخر وذلك أن اليمين الحاسمة ملك للخصم له توجيهها إلى خصمه عندما يعوزه الدليل أيا كانت قيمة النزاع وذلك متى توافرت شروط توجيهها، وهي ملزمة يحكم لصالح من حلفها ويخسر دعواه من نكل عنها، ويجوز ردها أو قلبها ممن وجهت إليه على من وجهها وهي وسيلة من وسائل الإثبات قررتها أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون. 
4- المقرر أن سلطة استخلاص توجيهها من عدمه – اليمين الحاسمة - يعود لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن طلب توجيه اليمين الحاسمة ملك وحق للخصم – وبينة من لا بينة له-، ومن ثم لا تملك المحكمة صرف النظر عن استعمالها في إطار رقابتها على الخصم في توجيهها ما لم تتبين أن الواقعة المنصبة عليها اليمين غير متعلقة بمن وجهت إليه أو أنها كيدية بأسباب تثبت تلك الكيدية.
5- المقرر فقها وقضاءً أن اليمين الحاسمة ملك للخصم يلجأ لها كمرحلة أخيرة عندما يعوزه الدليل وللمحكمة أن تعرضها على الخصم متى توافرت شروطها دون تغيير في محتواها أو مضمونها الذي عناه من وجهها، وإن كان من الجائز تصرف المحكمة في صيغة أدائها في حدود ذلك المضمون والواقعة المراد الحلف بشأنها، وأن حلف تلك اليمين لمن وجهت له أو النكول عنها أو ردها على من وجهها فحلفها من شأنه حسم النزاع المتعلق بها بصفة نهائية ولا يقبل أي دليل يخالفها ولا يجوز حتى الطعن على الحكم الصادر على أساسها.
6- المقرر أن الهبة هي تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض بشرط أن يكون العقد قد نشأ صحيحاً خالياً من عيوب الإرادة والرضا، وتنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض، ويكفي في الهبة مجرد الإيجاب إذا كان الواهب ولي الموهوب له أو وصيه والمال الموهوب في حوزته وكذا لو كان الموهوب له صغيرًا يقوم الواهب على تربيته، ويلتزم الواهب بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له ويتبع في ذلك أحكام تسليم المبيع، ويعتبر مانعًا من الرجوع في الهبة ما يلي: إذا تصرف الموهوب له في المال الموهوب تصرفًا ناقلاً للملكية، وإذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة ذات أهمية تزيد من قيمتها أو غير الموهوب له المال الموهوب على وجه تبدل فيه اسمه، أو إذا كانت الهبة صدقة أو لجهة من جهات البر، وأصل منع الرجوع في الهبة قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه" وقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: "لا يحل لمسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها"، إلا الوالد فيما يعطي ولده  للتنفير من العود في الهدية بأبشع صورة وهي أن العائد فيها كالكلب الذي يقيء ثم يعود إلى قيئه فيأكله مما يدل على بشاعة هذه الحال وخستها، ودناءة مرتكبها، والعلة من تحريم العود في الهبة، لأن هذا من لؤم الطبع والدناءة، يقول ابن دقيق العيد: وقد ورد التشديد في التشبيه من وجهين: أحدهما: تشبيه الراجع بالكلب. الثاني: تشبيه الرجوع فيه بالقيء، والتنفير من ذلك بهذا المثل الذي هو الغاية في البشاعة والدناءة، واستثنى جمهور العلماء من تحريم العود في الهبة ما يهبه الوالد لولده، فإن له الرجوع في ذلك، عملاً بما في السنة من استثناء الوالد مع ولده، كما أنه لا فرق بين كون الراجع غنياً أو فقيراً، فلو افتقر الواهب ثم أراد أن يرجع على الموهوب له لم يجز.
7- لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعن برد المصوغات الذهبية لأدلة الإثبات القائمة والمؤيدة لدعوى المدعية ومنها الأدلة الكتابية والشهادة والقرائن المؤكدة على استحواذ الطاعن على أشياء المدعية ومصوغاتها الذهبية، وأن إثبات الواقعة المنصب عليها طلب اليمين غير منتج وغير متعلق بمآل الذهب الذي يقر به الطاعن والذي أضحى ملك الزوجة بالقبض أياً كانت صفته وأن الطاعن متعسفٌ في توجيه اليمين وكونها في حكم اليمين الكيدية، وقد جاءت هذه النتيجة مؤسسةً على أسباب لها معينها من الواقع والقانون، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى قضاء صحيح في هذا الشأن، ويضحي النعي على الحكم بهذا الوجه – الخطأ في تطبيق القانون لرفض طلب الطاعن تحليف المطعون ضدها بأن المصوغات الذهبية من ماله الخاص - على غير أساس متعيناً رفضه، ويكون الطعن بجميع محاوره أقيم على غير سند من الواقع والقانون مما يتعين رفضه.

المحكمة
____________

حيث إن الطعن استوفى شروطه الشكلية.                
وحيث إن وقائع الدعوى تتلخص في أن المدعية (المطعون ضدها) رفعت دعواها ضد الطاعن (المدعى عليه) بموجب صحيفة أودعت بمكتب إدارة الدعوى بتاريخ 11/9/2025 وأعلنت للمدعى عليه قانوناً طلبت في ختامها الحكم: 1- بتطليق المدعية من المدعى عليه خلعاً في مقابل تنازل المدعية عن كامل حقوقها الشرعية (مؤخر الصداق، ونفقة العدة، والمتعة، بالإضافة إلى رد مقدم الصداق). 2- إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغاً وقدره 4000 درهم شهرياً نفقة زوجية بنوعيها المأكل والملبس من تاريخ رفع الدعوى لحين صيرورة الحكم باتاً. 3- إلزام المدعى عليه بشطب اسم المدعية من خلاصة القيد. 4- إلزام المدعى عليه بتسليم المدعية مصوغاتها الذهبية وهي كالتالي: شبكتان عدد 2 طقم ذهب أبيض مكوّن من: سلسلة، خاتم، أقراط، سويرة يد + طقم ذهب أصفر شكل وردة مكوّن من: سلسلة، خاتم، أقراط + ذهب سبحة سلسلة طويلة بطبقتين مع أقراط ذهب أصفر + خاتم شاهد بفص دمعة لونه أحمر+ طقم من APM سلسلة، سويرة يد، أقراط + طقم من مايكل كورس (MK) سلسلة، سويرة يد، أقراط + سلاسل منفردة عبارة عن سلسلة ذهب من الجوهرة + سلسلة من كارولينا هريرا (CH) عليها لؤلؤ + سويرة يد مفصصه من سواروفسكي + سويرة يد من (Ritzy ذهب) + سويرة يد من داماس + سويرة يد من Feather + حقيبة كوتشي صغيرة لونها بني + بالإضافة إلى حذاء كعب برادا لونه أسود + كعب نيكولي لونه زهري ورصاصي، على سند من القول إنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي وأنها تطالب بالخلع من المدعى عليه بسبب كثرة المشاكل والخلافات وتعذر الحياة الزوجية بينهما... إلخ. وتقر صراحة بأنها تبغض الحياة مع زوجها المدعى عليه وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتفتدي نفسها وتخالع زوجها المدعى عليه وترد عليه المهر المعجل الذي قبضته منه وتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية ومن ثم كانت الدعوى. 
وقدمت سنداً لدعـــواها: 1- صورة ضوئية من بطاقة الهوية الخاصة بالمدعية والمدعى عليه 2- صورة من خلاصة القيد، صورة من بعض فواتير الذهب 3- شهادة من قسم التوجيه الأسري تفيد تعذر الصلح بين الطرفين. 
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وحضرت المدعية بشخصها ومعها محام وحضر المدعى عليه بوكيل والمحكمة عرضت الصلح جاهدة ورفض الصلح، وبجلسة 25/11/2025 حضرت المدعية بوكيل وقررت أنها تبغض المدعى عليه وتكرهه وتخشى ألا تقيم حدود الله معه وأنها تطلب من المحكمة تطليقها خلعاً مقابل تنازلها عن كافة حقوقها الشرعية (مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة) وأنها سترد له مقدم الصداق الثابت بعقد الزواج وقدره 20.000 درهم كبدل للخلع وسوف تودعه خزينة المحكمة تحت تصرفه لصرفه دون قيد أو شرط والحاضرة عن المدعى عليه قررت أنها ترفض طلب الخلع وأن المدعى عليه متمسك بالمدعية زوجة له وأضافت بأن المدعى عليه يعمل في وزارة الداخلية وراتبه الشهري مبلغ وقدره 20.000 درهم تقريباً - وأودعت المدعية مقدم الصداق خزينة المحكمة وأرفقت ما يفيد ذلك عبر النظام، وبجلسة 16/12/2025 قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفي ما ورد بمنطوق الحكم، وبجلسة 23/12/2025 استمعت المحكمة للشهود الذين أكدوا واقعة استحواذ الطاعن على أشياء المدعية ومصوغاتها الذهبية.
وبتاريخ 30/12/2025 حكمت المحكمة الابتدائية بتطليق المدعية من المدعى عليه خلعاً في مقابل تنازل المدعية عن كامل حقوقها الشرعية: مؤخر الصداق، نفقة العدة، المتعة، بالإضافة إلى رد مقدم الصداق والنفقات وإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية مصوغاتها الذهبية وهي كالتالي: شبكتان عدد 2 طقم ذهب أبيض مكوّن من: سلسلة، خاتم، أقراط، سويرة يد + طقم ذهب أصفر شكل وردة مكوّن من: سلسلة، خاتم، أقراط + ذهب سبحة سلسلة طويلة بطبقتين مع أقراط ذهب أصفر + خاتم شاهد بفص دمعة لونه أحمر+ طقم من APM سلسلة، سويرة يد، أقراط + طقم من مايكل كورس (MK) سلسلة، سويرة يد، أقراط + سلاسل منفردة عبارة عن سلسلة ذهب من الجوهرة + سلسلة من كارولينا هريرا (CH) عليها لؤلؤ + سويرة يد مفصصه من سواروفسكي + سويرة يد من (Ritzy ذهب) + سويرة يد من داماس + سويرة يد من Feather + حقيبة كوتشي صغيرة لونها بني + بالإضافة إلى حذاء كعب برادا لونه أسود + كعب نيكولي لونه زهري ورصاصي، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
طعن الطاعن في هذا الحكم بالاستئناف، وبجلسة 10/3/2026 حكمت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف مع إلزام الطاعن بالمصاريف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض، وإذ عرض الطعن في غرفة المشورة فرأت الهيئة أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وإعلان الأطراف لها. 
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في السبب الأول مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع الجوهري حين قضى بالتفريق خلعاً مع الحكم للزوجة بالنفقة حتى صيرورة الحكم باتاً، وهو دفاع جوهري لم تحققه محكمة الاستئناف مما شاب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه.
[bookmark: _Hlk231807763]وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ وذلك أن من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء أن من آثار الفرقة العدة، والعدة في القضاء الشرعي والفقه الإسلامي هي الإحصاء وهي مُدة تربصٍ تقضيها الزوجة وجوباً دون زواج إثر الفرقة والطلاق حتى ينقضي ما بقي من آثار الزواج أو شبهة الزواج كالوطء بشبهة، والعدة هي من النظام العام في الإسلام فلا يملك أحد إسقاطها أو إلغاءها ألبتة وهي معلومة من الدين بالضرورة ومحددة في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ولا سلطة لأحد في التدخل فيها حتى ينقضي ما بقي من آثار الزواج، وغايتها معلومة ومن ذلك تهيئة الفرصة لإعادة بناء بيت الزوجية الذي انهار بالطلاق الرجعي وصيانة الأنساب وحرصاً عليها من التداخل وبراءة الرحم، وإظهار قداسة الحياة الزوجية في العدة بسبب الوفاة، وتبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة والطلاق أو المخالعة أو التطليق بعد الدخول أو الفسخ بعد الدخول أو المتاركة بعد الوطء بشبهة، وتبتدئ العدة في حالة الوطء بشبهة من آخر وطء. كما تبتدئ العدة في الزواج من تاريخ المتاركة أو تفريق القاضي أو موت الرجل حقيقةً أو حكماً بصدور حكم القاضي بموت المفقود وصيرورته باتاً، كما تبتدئ العدة في حالة القضاء بالتطليق، أو التفريق، أو الفسخ، أو بطلان العقد أو الحكم بموت المفقود من حين صيرورة الحكم باتًا. وتعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح ولو قبل الدخول أربعة أشهر وعشرة أيام ما لم تكن حاملاً. وتنقضي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه، وتعتد المدخول بها في عقد باطل أو بشبهة إذا توفي عنها الرجل عدة الطلاق براءة للرحم، ولا عدة على المطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة، وعدة المطلقة غير الحامل ثلاثة أطهار لذوات الحيض (وتصدق بانقضائها في المدة الممكنة)، والعدة ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلاً أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها فإن رأت الحيض قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاثة أطهار، وثلاثة أشهر لممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة، فإن كانت لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة، وأقل الأجلين من ثلاثة أطهار أو سنة لا حيض فيها لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس، قال سبحانه وتعالى عز من قائل في محكم التنزيل ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا))، وقد أكد الأئمة الأربعة أن هذا أمر من اللّه سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت، والمراد بالأقراء الأطهار ، قال سبحانه وتعالى عز من قائل وهو الحكيم في أمره وشرعه وقدره (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ). صدق اللهُ العظيم، وقال سبحانه وتعالى عز من قائل في محكم التنزيل (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ)، كما أن من المقرر بنص المادة 101 من قانون الأحوال الشخصية أنه تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي وتجب النفقة للمعتدة البائن إذا كانت حاملاً إلى أن تضع حملها ولا تجب النفقة للمعتدة البائن إذا لم تكن حاملاً ولا نفقة لمعتدة من خلع أو وفاة، والمعتدة من الوفاة إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، تستحق المعتدة السكنى في بيت الزوجية مدة عدتها إلا إذا كان غير مناسب فتستحقُّ السكنى في بيت مناسب، ووفقاً للمبادئ القضائية تستحق المطلقة نفقة عدة منذ تاريخ الخلع وحتى صيرورة الحكم بالخلع نهائياً وغير قابل للطعن بالطرق العادية حيث يعتبر الطلاق المعلق على حكم بات مؤخراً لتاريخ انتهائه الفعلي لاحتمال إلغائه من المحكمة الأعلى وتعليق حكم التطليق أو رفضه، ومفهوم النصوص مجتمعة أن المطلقة تستحق النفقة حتى تنقضي مواعيد الطعن العادية... لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قضى للزوجة بالنفقة الشرعية لكونها ما زالت زوجة حتى صيرورة الحكم باتاً ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى قضاء صحيح في هذا الشأن ويضحي النعي على الحكم بهذا الوجه على غير أساس متعيناً رفضه. 
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في السببين الثاني والثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق وفساد الاستدلال والقصور في التسبيب بقضائه برفض تحليف المطعون ضدها اليمين الحاسمة لإثبات أن مصوغات المدعية الذهبية -وهي كالتالي (شبكتان عدد 2 طقم ذهب أبيض مكوّن من: سلسلة، خاتم، أقراط، سويرة يد + طقم ذهب أصفر شكل وردة مكوّن من: سلسلة، خاتم، أقراط + ذهب سبحه سلسله طويله بطبقتين مع أقراط ذهب أصفر + خاتم شاهد بفص دمعة لونه أحمر+ طقم من APM سلسلة، سويرة يد، أقراط + طقم من مايكل كورس (MK) سلسلة، سويرة يد، أقراط + سلاسل منفردة عبارة عن سلسلة ذهب من الجوهرة + سلسلة من كارولينا هريرا (CH) عليها لؤلؤ + سويرة يد مفصصه من سواروفسكي + سويرة يد من (Ritzy ذهب) + سويرة يد من داماس + سويرة يد من Feather + حقيبة كوتشي صغيرة لونها بني + بالإضافة إلى حذاء كعب برادا لونه أسود + كعب نيكولي لونه زهري ورصاصي- هي من ماله الخاص، وهو ما أدى لتمسكه بتوجيه اليمين الحاسمة وهو ما أهمله الحكم المطعون فيه في الدعوى الماثلة مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه. 
[bookmark: _Hlk231807893]وحيث إن هذا النعي غير سديد وذلك أن من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون على السواء أن اليمين الحاسمة هي إشهاد الله جل جلاله على صحة ما يدعيه الحالفُ، أو عدم صحّة ما يدعيه الخصم الآخر، وهي استشهادٌ بالخالقِ واستنزالٌ لعقابه، وأن اليمين الحاسمة دليل إثبات مطلق وأنه يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يُوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، وإن كانت غير شخصية له انصبت اليمين الحاسمة على مجرد علمه بها، مع أحقية القاضي في رفض توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها مع بيان وجه التعسف، وأنه لا يجوز لمن وجه اليمين الحاسمة أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف، فإذا حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة انحسم النزاع في ما انصبت عليه ويقوم مضمونها حجة ملزمة للقاضي ويسقط حق من وجهها من أي دليل آخر وذلك أن اليمين الحاسمة ملك للخصم له توجيهها إلى خصمه عندما يعوزه الدليل أيا كانت قيمة النزاع وذلك متى توافرت شروط توجيهها، وهي ملزمة يحكم لصالح من حلفها ويخسر دعواه من نكل عنها، ويجوز ردها أو قلبها ممن وجهت إليه على من وجهها وهي وسيلة من وسائل الإثبات قررتها أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون، وسلطة استخلاص توجيهها من عدمه يعود لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن طلب توجيه اليمين الحاسمة ملك وحق للخصم – وبينة من لا بينة له-، ومن ثم لا تملك المحكمة صرف النظر عن استعمالها في إطار رقابتها على الخصم في توجيهها ما لم تتبين أن الواقعة المنصبة عليها اليمين غير متعلقة بمن وجهت إليه أو أنها كيدية بأسباب تثبت تلك الكيدية، كما أن المقرر فقها وقضاءً أن اليمين الحاسمة ملك للخصم يلجأ لها كمرحلة أخيرة عندما يعوزه الدليل وللمحكمة أن تعرضها على الخصم متى توافرت شروطها دون تغيير في محتواها أو مضمونها الذي عناه من وجهها، وإن كان من الجائز تصرف المحكمة في صيغة أدائها في حدود ذلك المضمون والواقعة المراد الحلف بشأنها. وأن حلف تلك اليمين لمن وجهت له أو النكول عنها أو ردها على من وجهها فحلفها من شأنه حسم النزاع المتعلق بها بصفة نهائية ولا يقبل أي دليل يخالفها ولا يجوز حتى الطعن على الحكم الصادر على أساسها، كما أن الهبة هي تمليك مال أو حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض بشرط أن يكون العقد قد نشأ صحيحاً خالياً من عيوب الإرادة والرضا، وتنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض، ويكفي في الهبة مجرد الإيجاب إذا كان الواهب ولي الموهوب له أو وصيه والمال الموهوب في حوزته وكذا لو كان الموهوب له صغيرًا يقوم الواهب على تربيته، ويلتزم الواهب بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له ويتبع في ذلك أحكام تسليم المبيع، ويعتبر مانعًا من الرجوع في الهبة ما يلي: إذا تصرف الموهوب له في المال الموهوب تصرفًا ناقلاً للملكية، وإذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة ذات أهمية تزيد من قيمتها أو غير الموهوب له المال الموهوب على وجه تبدل فيه اسمه، أو إذا كانت الهبة صدقة أو لجهة من جهات البر، وأصل منع الرجوع في الهبة قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه" وقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: "لا يحل لمسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها"، إلا الوالد فيما يعطي ولده  للتنفير من العود في الهدية بأبشع صورة وهي أن العائد فيها كالكلب الذي يقيء ثم يعود إلى قيئه فيأكله مما يدل على بشاعة هذه الحال وخستها، ودناءة مرتكبها، والعلة من تحريم العود في الهبة، لأن هذا من لؤم الطبع والدناءة، يقول ابن دقيق العيد: وقد ورد التشديد في التشبيه من وجهين: أحدهما: تشبيه الراجع بالكلب. الثاني: تشبيه الرجوع فيه بالقيء، والتنفير من ذلك بهذا المثل الذي هو الغاية في البشاعة والدناءة، واستثنى جمهور العلماء من تحريم العود في الهبة ما يهبه الوالد لولده، فإن له الرجوع في ذلك، عملاً بما في السنة من استثناء الوالد مع ولده، كما أنه لا فرق بين كون الراجع غنياً أو فقيراً، فلو افتقر الواهب ثم أراد أن يرجع على الموهوب له لم يجز... لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعن برد المصوغات الذهبية لأدلة الإثبات القائمة والمؤيدة لدعوى المدعية ومنها الأدلة الكتابية والشهادة والقرائن المؤكدة على استحواذ الطاعن على أشياء المدعية ومصوغاتها الذهبية، وأن إثبات الواقعة المنصب عليها طلب اليمين غير منتج وغير متعلق بمآل الذهب الذي يقر به الطاعن والذي أضحى ملك الزوجة بالقبض أياً كانت صفته وأن الطاعن متعسفٌ في توجيه اليمين وكونها في حكم اليمين الكيدية، وقد جاءت هذه النتيجة مؤسسةً على أسباب لها معينها من الواقع والقانون، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى قضاء صحيح في هذا الشأن، ويضحي النعي على الحكم بهذا الوجه على غير أساس متعيناً رفضه، ويكون الطعن بجميع محاوره أقيم على غير سند من الواقع والقانون مما يتعين رفضه.
LS
	
image1.jpeg
UNITED ARAB EMIRATES
THE FEDERAL SUPREME COURT

Susmd Ao pal i S Hle
Ldatiaoalosd dast

S





